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 الملخص

هذه القواعد التي خصصت هذه الورقات للبحث عن وجود قواعد تنازع القوانين في الشريعة الإسلامية،   
ترجح وتحدد القانون الواجب التنزيل في حال تزاحمت عدة قوانين على الحكم على موضوع النازلة، حيث تناولت 
في المطلب الأول آراء الفقهاء المعاصرين في المسألة، ومدى Ϧثير مفهوم الدار أي تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار 

إمكانية وجود قواعد لتنازع القوانين في الشريعة الإسلامية، ثم قمت في  حرب، ومفهوم الحدود والجنسية على
النتائج المتوصل  أهمالمطلب الثاني بسبر أدلة كل فريق وتنقيحها لتحديد الراجح منها، ثم ختمت البحث بذكر 

  لها.

   :كلمات مفتاحية
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Abstract :  

These papers are devoted to researching the existence of rules of conflict 
of laws in Islamic law, these rules that favor and define the law that must be did 
with TANZIL in the event that several laws compete to rule on the issue of 
NAZILA, as the first chapter dealt with the views of contemporary jurists on the 
issue, and the extent of the impact of the concept of the house, i.e. the division 
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of the world To Dar Islam and Dar Harb, and the concept of borders and 
nationality regarding the possibility of the existence of rules for conflict of laws 
in Islamic law. Then, in the second chapter, I examined the evidence of each 
team and revised it to determine the most correct of them, and then concluded 
the research by mentioning the most important findings reached. 

Key words : 

Conflict of laws - Islamic Sharia - rules of attribution - Dar al-Islam - Dar al-
Harb - limits - nationality. 

Résumé :  

Cet article est consacré à la recherche de l'existence de règle de conflit de 
lois dans la loi islamique, ces règles qui favorisent et définissent la loi qui doit 
être appliqué dans le cas où plusieurs lois se concurrencent pour statuer sur la 
question de la NAZILA, le premier chapitre traite les points de vue des juristes 
contemporains sur la question, et l'ampleur de l'impact du concept de DAR, 
c'est-à-dire la division du monde à Dar Islam et Dar Harb, et le concept de 
HOUDOUD et de nationalité concernant la possibilité de l'existence de règles de 
conflit de lois dans la loi islamique. Ensuite, dans le deuxième chapitre , j'ai 
examiné les preuves de chaque équipe avec une révision pour déterminer la plus 
correcte d'entre elles, puis j'ai conclu la recherche en mentionnant les résultats 
les plus importants. 

Mots clés  

Conflit de lois - Charia islamique - règles d'attribution - Dar al-Islam - Dar al-
Harb - HOUDOUD - nationalité. 

 :المتن

الحمد ƅ رب العالمين، ذي الجلال الذي عجزت عن إدراك كنهه عقول العارفين، والحكمة التي ظهـر أثرهـا 
لاة والســلام علــى خــير الــورى، ســيدʭ محمــد المبعــوث رحمـــة في تشــريعاته الــتي أزالــت كــل نــزاع عــن المتنــازعين، والصــ

 للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم ϵحسان إلى يوم الدين.
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  أما بعد:

قــانونين متعارضــين أو أكثــر، لحكــم علاقــة قانونيــة تحتــوي علــى عنصــر أجنــبي فــإن تنــازع القــوانين هــو تــزاحم 
واحد على الأقل. ومن الباحثين من حاول استبدال تسمية تنازع القوانين بتنـازع الاختصـاص التشـريعي، كمـا اقـترح 

  البعض الآخر استعمال عبارة تنازع القوانين من حيث المكان.  

التعاريف المتداولة يعيبهـا اشـتمالها علـى كلمـة تنـازع الـتي يفهـم منهـا الصـراع وذهب الأستاذ زوكاغي إلى أن 
والتضــاد بــين قــانونين، علــى الــرغم مــن أن التنــازع بــين القــانونين مــا هــو في الحقيقــة ســوى معــنى يقــوم في دهــن المشــرع 

  .1ا لحكم العلاقة القانونيةالوطني، مفاده إجراء الموازنة بين قانونين أو بين مجموعة من القوانين لاختيار أنسبه

إذا اشــترى مغــربي بضــاعة مــن فرنســي وأبرمــا العقــد في إســبانيا والمبيــع موجــود بمصــر، فــأي قــانون هــو مــثلا ف
أحق ʪلتطبيق؟ هل هو القانون المغـربي ʪعتبـار جنسـية المشـتري؟ أم هـو القـانون الفرنسـي ʪعتبـار جنسـية البـائع؟ أم 

ل إبـرام العقـد؟ أم القـانون المصـري ʪعتبـاره مكـان وجـود المـال؟ أم إن تحديـد القـانون هو القانون الإسباني ʪعتبـار محـ
  يترك لإرادة الطرفين؟

ولحــل هــذا التنــازع وضــع الفقهــاء مجموعــة مــن القواعــد الــتي تســمى قواعــد الإســناد الــتي تســند الاختصــاص 
  لقانون معين.

مـن خـلال إسـناد الاختصـاص لقـانون معـين تختلـف وإن هذه القواعد المعتمدة في فض التنازع بـين القـوانين 
حســـب الميـــدان الـــذي وقـــع فيـــه النـــزاع، فهنـــاك مجموعـــة مـــن قواعـــد الإســـناد الخاصـــة  ʪلأحـــوال الشخصـــية كالدʮنـــة 
والجنســية والمــوطن، وهنــاك مجموعــة مــن القواعــد الخاصــة ʪلأحــوال العينيــة كموقــع المــال، وهنــاك مجموعــة مــن القواعــد 

  والتصرفات القانونية كمحل إبرام التصرفات. الخاصة ʪلوقائع

هــذا الاخــتلاف والتعــدد في القواعــد يطــرح صــعوبة في تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق، فضــلا عــن أســباب 
أخرى تزيد تعيين القانون المختص صعوبة، تتمثل في الاختلاف بين القوانين في تكييف الرابطة القانونيـة الـتي يتعلـق 

تلاف بــين القــوانين في مفهــوم القــانون الــذي تعينــه قاعــدة الإســناد أهــو القــانون الجــوهري أم قاعــدة đــا النــزاع، والاخــ
الإسـناد في الدولــة المعنيــة، والســبب الآخـر يعــود إلى تنــازع القــوانين في الزمـان ومــا يترتــب عليــه مـن تنــازع انتقــالي بــين 

  قانونين صدر أحدهما بعد الآخر. 
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ردهـا إلى أصـل واحـد وهـو عـدم وجـود قـانون دولي خـاص موحـد، والسـبب ويمكن إجمال هذه الصـعوʪت و 
في عدم وجود هذا القـانون يرجـع إلى أن تحديـد مصـادر هـذا القـانون الـدولي الخـاص متنـازع بـين نزعـة وطنيـة وأخـرى 

  دولية. 

ة الـتي وضـعت فالنزعة الوطنية تميل إلى تغليب المصادر الداخلية الوطنيـة، الـتي تتمثـل في التشـريعات الداخليـ
أساســا لترتيــب اĐتمــع الــوطني مــن داخلــه، ثم تجــد هــذه التشــريعات نفســها مضــطرة إلى تنظــيم اĐتمــع الــدولي وقــد 
اصطبغت قبل ʪلصفة الوطنية. ويندرج ضمن المصادر الداخلية العرف الـداخلي، الـذي يعـبر عـن الخصوصـية البيئيـة 

لميــة، وكيــف لمــا هــو محلــي محــدود في الزمــان والمكــان أن يكــون الــتي نشــأ فيهــا، فكيــف لهــذه الخصوصــية أن تصــبح عا
  ممتدا؟

أما النزعة الدولية فتميل إلى إبراز الدور الهام الذي تقوم به المصـادر الدوليـة في وضـع قواعـد للقـانون الـدولي 
اص لكـن أيـن هـي المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي الخـ -الخاص، والمصادر الدولية للقانون الـدولي الخـاص تتمثـل في: 

 ʬـا في أصـلها كمـا يعـبر عنـه: حلـول لنزاعـات وطنيـة صـارت تـراĔهذه المبادئ؟ وكيـف يمكـن الكشـف عنهـا؟ علمـا أ
  قانونيا أعطيت له الصبغة العالمية.

المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، الــتي تعتــبر الــركن الأســاس في هــذا الميــدان والــذي لم يكتــب لــه النجــاح ولا  -
واعد عالمية تعمل على حل التنازع بين القوانين، وهذا المصدر يتمثـل في الاتفاقيـات الدوليـة، الـتي منهـا القوة لوضع ق

مــا هــو ثنــائي يــربط بــين دولتــين فقــط، أو جمــاعي يــربط بــين العديــد مــن الــدول، وعــدد هــذه الاتفاقيــات قليــل لأن 
هــو تنــازع بــين مصــالح الأفــراد لا الــدول، كمــا أن  التنــازع بــين القــوانين هــو تنــازع بــين الســيادات، كمــا أن هــذا التنــازع

وضع اتفاقية دولية يقتضـي وجـود تقـارب أو اشـتراك فكـري وسياسـي وعقـدي وقـانوني ومصـلحي بـين الـدول، يمكـن 
  من وضع اتفاقية دولية لحل تنازع القوانين. 

القضــائية ومــا اســتقرت ومــن مصــادر القــانون الــدولي الخــاص والــتي لا تعتــبر مباشــرة:  الاجتهــادات الفقهيــة و  -
  عليه من قواعد وأحكام تتعلق بمسائل تنازع القوانين. 

والإشـــكالية الـــتي أريـــد معالجتهـــا في هـــذا البحـــث هـــي: هـــل عرفـــت الشـــريعة الإســـلامية فكـــرة التنـــازع بـــين 
ēم؟القوانين؟ وهل كان القاضي المسلم يطبق إلى جانب الشريعة الإسلامية شرائع غير المسلمين على منازعا  
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  هذه الإشكالية سأجيب عنها في المطالب التالية:

  المطلب الأول أخصصه لعرض أراء الفقهاء المعاصرين في المسألة.

  أما المطلب الثاني فهو لسبر أدلة كل فريق وتنقيحها، وبيان الراجح منها.

  ثم أختم هذه الورقات ϥهم النتائج التي توصلت إليها.

  ل معرفة الفقه الإسلامي لتنازع القوانين:راء الفقهاء حو آالمطلب الأول: 

اختلـــف الفقهـــاء المعاصـــرون حـــول هـــذا الإشـــكال، فـــذهب بعضـــهم إلى القـــول ϥن الشـــريعة الإســـلامية لم 
  .3، وذهب البعض الآخر إلى خلاف ذلك2تعرف فكرة تنازع القوانين

  الحجج التالية: فأصحاب الرأي المنكر لمعرفة الشريعة الإسلامية لتنازع القوانين استند إلى

إن الإسلام قسم العالم إلى دارين: دار إسلام ودار حرب، وفي دار الإسلام الحكم للشريعة الإسـلامية علـى  .1
 4الجميــع مهمــا كانــت دʮنــتهم أو جنســيتهم، فهــي إقليميــة التطبيــق، حيــث تنــزل علــى كــل  نــزاع يرفــع إلى القاضــي

مصداقا لقوله تعالى: ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب ʪلحـق مصـدقا لمـا بـين يديـه مـن الكتـاب ومهيمنـا عليـه, فـاحكم بيـنهم 
وقولــه عــز وجــل: ﴿وأن  5بمــا أنــزل الله ولا تتبــع أهــواءهم عمــا جــاء مــن الحــق, لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهجــا﴾

وقولـه جـل عـلاه: ﴿  6نوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفت
  7أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون﴾ 

  8الفقه لإسلامي لم يعرف الحدود السياسية ولا الجنسية لأĔما يتعارضان مع عالمية الدين الإسلامي. .2
ظم تكــوين الدولــة وشــكلها، ومــن ذلــك الشــريعة الإســلامية ديــن أولا لا دولــة, لــذلك فــإن أحكامهــا لا تــن .3

  9أحكام الجنسية.
أحكــام الشــريعة المتعلقــة ʪلعبــادات والمعــاملات علــى حــد ســواء تعتــبر في نظــر الفقهــاء الشــرعيين أحكامـــا  .4

ذات صــبغة دينيــة خاصــة، تخاطــب النــاس كافــة، ولا تقبــل مزاحمــة مــن القــوانين الأجنبيــة الــتي لا تقرهــا، ولــذلك يعتــبر 
 10ء أن الحكم بما أنزل الله واجب قطعا وأن الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفرا وظلما وفسقا.هؤلاء الفقها

 11التلازم بين الاختصاصين القضائي والتشريعي يمنع ظهور تنازع للقوانين. .5
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العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب كانت دائما قلقة يسودها الشـعور ʪلاحتقـار المتبـادل، ممـا يترتـب عنـه  .6
 12دم إمكان التعايش بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأجنبية.ع

الفقه الإسلامي لا يسلم بتكافؤ القـوانين الأجنبيـة معـه في تحقيـق العدالـة، فالنظـام القـانوني الإسـلامي يقـوم  .7
 13على قواعد دينية، بينما النظم القانونية الأخرى تقوم على قواعد وضعية.

اك أدت إلى تقليــل فــرص التعامــل بــين الأشــخاص المقيمــين في دار الإســلام صــعوبة النقــل والمواصــلات آنــذ .8
والمقيمــين في دار الحــرب، بــل وصــلت إلى حــد الانعــدام، كمــا أدت إلى جهــل فقهــاء كــل مــن الــدارين بشــريعة الآخــر 

 14وإلى قلة احتكاكهما، فضلا عن اختلاف الدين واللغة الذي قد ساهم في ذلك إلى حد بعيد.

 :15الحجج التالية مستندهلرأي القائل بمعرفة الشريعة الإسلامية لتنازع القوانين فأما أصحاب ا

من خصـائص الشـريعة الإسـلامية أĔـا عالميـة تخاطـب كـل البشـر ولا يقصـر تطبيقهـا علـى المسـلمين وحـدهم  .1
 أو إقليم الدولة الإسلامية وحده، فهي يغلب عليها الطابع الشخصي لا الإقليمي.

لإســلامية علــى غــير المســلمين لم يكــن مطلقــا، حيــث كانــت تطبــق علــيهم أحكــام دʮنــتهم تطبيــق الشــريعة ا .2
.ʮوقوانينهم الأجنبية في كثير من القضا  

التكافؤ والاشتراك بين القوانين ليس مطلوʪ لذاته، ولكـن المطلـوب هـو تحقيـق الأمـان القـانوني والعدالـة بـين  .3
  الأفراد.
 الشـــريعة الإســـلامية اســـتنادا إلى فكـــرة الـــتلازم بـــين الاختصاصـــين التحـــدي بغيـــاب فكـــرة تنـــازع القـــوانين في .4

التشريعي والقضائي أمر غـير مجـد، وذلـك لأن الـتلازم المـدعى بـه لا يـدل غالبـا علـى اختفـاء مشـكلة تنـازع القـوانين، 
يــد مــن وهــذا الــتلازم أضــحى مــن معــالم القــانون الــدولي الخــاص المعاصــر حيــث لــوحظ اتجــاه المشــرع الوضــعي في العد

الدول إلى توسيع دائرة اختصاص قانونه ϵصـدار قـوانين ذات التطبيـق الضـروري كـي تطبـق دون النظـر إلى وطنيـة أو 
 16دولية العلاقة المطروحة، ودون النظر إلى اختصاص قانون أجنبي من عدمه.

 المطلب الثاني: سبر وتنقيح أدلة كل فريق:

للترجيح بين الاتجاهين السابقين سأنظر إلى الموضـوع مـن جهتـين: جهـة نظـرة الإسـلام إلى العـالم أولا، ومـن 
 جهة أخرى هل تنزل شرائع غير المسلمين فوق أرض دولة الإسلام؟ 
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 أمــا عــن نظــرة الإســلام للعــالم الــتي اعتمــد عليهــا المنكــرون لمعرفــة الشــريعة الإســلامية لقواعــد تنــازع القــوانين،
حيث قسمه إلى دار إسـلام ودار حـرب، مانعـا بـذلك تطبيـق أي قـانون أجنـبي داخـل الدولـة الإسـلامية، فضـلا عـن  
كون الشريعة الإسلامية لم تعترف بظاهرة الحدود السياسية، الـتي ينشـأ عنهـا تنـازع القـوانين، لأن الشـريعة الإسـلامية 

  دين لا دولة, أحكامها لا تنظم الدولة.

الإسلام العالم إلى دارين دار إسلام ودار حرب؟ وهل هـذا التقسـيم يمنـع تطبيـق قـانون غـير فهل فعلا يقسم 
  الشريعة الإسلامية داخل الدولة الإسلامية؟

حيـث لخـص فيـه  17ولكي أجيب علـى الإشـكال الأول أورد مـا قالـه الإمـام ابـن القـيم في كتابـه "زاد المعـاد"
 –نذ نشأēا بل وحتى قبل ذلك قائلا: (( فصـل في ترتيـب سـياق هديـه علاقة دولة الإسلام بغيرها من اĐتمعات م

مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عـز وجـل، أول مـا أوحـى إليـه ربـه  -أي صلى الله عليه وسلم 
 بتبليـغ، ثم أنـزل أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم ϩمـره إذ ذاك تبارك وتعالى أن يقرأ ʪسم ربه الذي خلق،وذلك

أن ينــذر عشــيرته  أمــره ʮ أيهــا المــدثر قــم فأنــذر﴾ فنبــأه بقولــه:﴿ اقــرأ﴾ وأرســله ب: ﴿ ʮ أيهــا المــدثر﴾. ثم: ﴿ عليــه
العــرب قاطبــة، ثم أنــذر العــالمين. فأقــام بضــع عشــرة  أنــذر الأقـربين، ثم أنــذر قومــه، ثم أنــذر مــن حــولهم مــن العــرب، ثم

 قتال ولا جزيـة، ويـؤمر ʪلكـف والصـبر والصـفح. ثم أذن لـه في الهجـرة، وأذن لهفـي يربغ سنة بعد نبوته ينذر ʪلدعوة
المشــركين حــتى يكــون الــدين كلــه  بقتــال القتــال. ثم أمــره أن يقاتــل مــن قاتلــه، ويكــف عمــن اعتزلــه ولم يقاتلــه. ثم أمــره

رب، وأهـل ذمـة. فـأمر ϥن يـتم أقسـام: أهـل صـلح وهدنـة، وأهـل حـ ثلاثة ƅ. ثم كان الكفار معه بعد الأمر ʪلجهاد
عهـدهم  إلـيهم عهدهم, وأن يوفي لهـم بـه مـا اسـتقاموا علـى العهـد, فـإن خـاف مـنهم خيانـة نبـذ والصلح لأهل العهد

نزلــت ســورة بــراءة ببيــان حكــم هــذه  ولم يقــاتلهم حــتى يعلمهــم بــنقض العهــد. وأمــر أن يقاتــل مــن نقــض عهــده.ولما
حــتى يعطــوا الجزيــة أو يــدخلوا في الإســلام. وأمــره فيهــا بجهــاد  الكتــاب مــن أهــلالأقســام كلهــا: فــأمر أن يقاتــل عــدوه 

واللســان.وأمره فيهــا ʪلــبراءة  والغلظــة علــيهم, فجاهــد الكفــار ʪلســيف والســنان، والمنــافقين ʪلحجــة والمنــافقين الكفــار
بقتــالهم وهــم الــذين  في ذلــك ثلاثــة أقســام: قســما أمــره العهــد مــن عهــود الكفــار ونبــذ عهــودهم إلــيهم، وجعــل أهــل

 فحارđم وظهر علـيهم. وقسـما لهـم عهـد موقـت لم ينقضـوه ولم يظـاهروا عليـه، فـأمره أن نقضوا عهده ولم يستقيموا له
فــأمر أن يــؤجلهم أربعــة ، لهــم عهــدهم إلى مــدēم. وقســما لم يكــن لهــم عهــد ولم يحــاربوه، أو كــان لهــم عهــد مطلــق يــتم

أربعـة أشـهر﴾ التوبـة...  الأرضشـهر الأربعـة المـذكورة في قولـه ﴿فسـيحوا في أشـهر، فـإذا انسـلخت قـاتلهم، وهـي الأ
إلى  عهــده للمــوفي بعهــده عهــد لــه أو لــه عهــد مطلــق أربعــة أشــهر. وأمــره أن يــتم لا فقتــل النــاقض لعهــده، وأجــل مــن
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أمــر الكفــار الجزيــة. فاســتقر  الذمــة مدتــه. فأســلم هــؤلاء كلهــم ولم يقيمــوا علــى كفــرهم إلى مــدēم. وضــرب علــى أهــل
معــه بعــد نــزول بــراءة علــى ثلاثــة أقســام: محــاربين لــه،وأهل عهــد، وأهــل ذمــة. ثم آلــت حــال أهــل العهــد والصــلح إلى 

 محـــاربين وأهـــل ذمـــة . والمحـــاربون لـــه خـــائفون منـــه. فصـــار أهـــل الأرض معـــه ثلاثـــة:قســـمين الإســـلام، فصـــاروا معـــه
  مسلم مؤمن به. ومسالم له آمن. وخائف محارب.)):أقسام

فمــن هــذا الــنص القــيم، يظهــر جليــا أن القــول ϥن الإســلام يقســم العــالم إلى داريــن فقــط، دار إســلام ودار 
  حرب أمر غير مسلم البتة. 

فأصل العلاقة بين دولة الإسلام وغيرها هو السلم ولـيس الحـرب، لأن العلاقـة تقـوم ابتـداء علـى الـدعوة إلى 
ان. فالرسول صلى الله عليه وسـلم بعـدما أنـذر قومـه ومـن حولـه والعـرب، دين الله، وتبيين هذه الدعوة ʪلحجة والبره

وجهه الله سبحانه وتعـالى لأن ينـذر العـالم ϥسـره، فبعـث الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم رسـله إلى قـادة الـدول بكتـب 
  تبين الدعوة الجديدة, والدين الجديد.

ه ابن القيم في Ĕايـة كلامـه أĔـم انقسـموا إلى فماذا كان رد فعل أهل الأرض من هذه الدعوة السامية؟ لخص
ثلاثــة أقســام: قســم آمــن ʪلــدعوة واقتنــع đــا وســلك مســلكها, وقســم لم يــِؤمن ʪلــدعوة لكنــه ســالم أهلهــا وبقــي علــى 
دينه، وهذا القسم هو الذي شكل أهل الذمة الذين بقوا على دينهم داخل حكم الإسلام، كمـا شـكل أهـل الدولـة 

مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحارب دعوته، أما عن القسم الثالث فهـم الـذين أعلنـوا العـداء  التي عقدت الصلح
للإســلام, وحــاربوا هــذا الــدين، وعملــوا جاهــدين علــى الوقــوف أمــام انتشــار دعوتــه، ومنــع كلمــة الله أن تبلــغ آذان 

ســـلم مـــؤمن بـــه. ومســـالم لـــه آمـــن. م:أقســـام النـــاس، فهـــم الـــذين شـــكلوا دار الحـــرب. فصـــار أهـــل الأرض معـــه ثلاثـــة
  وخائف محارب.

وهـــذا التقســـيم الثلاثـــي للعـــالم: دولـــة إســـلام ودولـــة معاهـــدة وصـــلح ودولـــة عـــداء وحـــرب, خـــير دليـــل علـــى 
  اعتراف الشريعة الإسلامية بظاهرة الحدود السياسية بين الدول.

ـــذي جعـــل الفقهـــاء يبـــدون اهتمامـــا واضـــحا لأ حكـــام وأحـــوال كمـــا كانـــت هـــذه الوضـــعية هـــي الســـبب ال
  المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة والحربيين، فأفردوا لها أبواʪ في كتبهم.
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وأخلـــص ممـــا مضـــى أن نظـــرة الشـــريعة إلى العـــالم، لا تحـــدد مـــا إذا كانـــت تعـــرف الشـــريعة الإســـلامية تنازعـــا 
  القوانين أم لا.

أما عن كون الشـريعة الإسـلامية لا تعـترف ʪلحـدود السياسـية فهـذا أمـر مسـتبعد كـل البعـد, خصوصـا وأĔـا 
  تحدد المناطق التي تخضع لأحكامها.   

اƅ سـبحانه وتعـالىَ يقَـول: أما عن الأحكام التي يخضع لها رعـاʮ دولـة الإسـلام غـير المسـلمين والأجانـب، فـ
اعـــرض عــنهم وإن تعــرض عــنهم فلــن يضـــروك شــيئا وإن حكمــت فــاحكم بيـــنهم ِ﴿ فــإن جــاءوك فــاحكم بيــنهم أو 
  ʪ18لقسط إن الله يحب الْمقسطين﴾

: تخليـة أهـل الكتـاب وأحكـامهم مـن 19ظاهر هذه الآية كما يقول الجصاص الحنفي رحمه الله يقتضي أمرين
  المسلمين.غير اعتراض عليهم. والثاني التخيير بين الحكم والإعراض إذا ارتفعوا إلى حاكم 

  ولقد اختلف الفقهاء في الأمر الثاني وهو التخيير على ثلاثة أقسام:

﴾ فمـتى ارتفعـوا إلى حـاكم المسـلمين حكم بينهم بمـا أنـزل الله  وأʭالأول: التخيير منسوخ بقوله تعالى: ﴿ -
  21واختاره المزني. 20حكم بينهم من غير تخيير،  وهذا هو مذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي

الثاني: يحتمل أن يكون قوله تعالى: ِ﴿ فإن جاءوك فـاحكم بيـنهم أو اعـرض عـنهم ﴾ قبـل أن تعقـد لهـم  -
الذمة ويدخلون تحت أحكـام الإسـلام ʪلجزيـة، فلمـا أمـر الله ϥخـذ الجزيـة مـنهم وجـرت علـيهم أحكـام الإسـلام، أمـر 

يـير في أهـل العهـد الـذين لا ذمـة لهـم ولم يجـر علـيهم ʪلحكم بينهم بما أنزل الله، فيكون حكم الآيتين جميعا ʬبتـا. التخ
أحكــام الإســلام كأهــل الحــرب إذا هــادʭهم، وإيجــاب الحكــم بمــا أنــزل الله في أهــل الذمــة الــذين تجــري علــيهم أحكــام 

  22المسلمين.

الثالث: إن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شـاء أعـرض عـنهم وردهـم إلى ديـنهم. وهـذا هـو مـذهب الإمـام  -
وقــال ابــن العــربي:( وجملــة الأمــر أن أهــل الْكتــاب مصـــالحَون،  23لإمــام أحمــد وأحــد قــولي الإمــام الشــافعي،مالــك وا

وعمدة الصلح ألا يعرض لهم في شيء، وإن تعرضوا لنا ورفعوا أمرهم إليَنا فلا يخلو أن يكون مـا رفعَـوه ظلمـا لا يجـوز 
ف فيـه الشـرائع كالغصـب والقتـل وشـبهه لمَ يمكـن بعضـهم في شريعة، أو مما تختلف فيه الشـريعة؛ فـإن كـان ممـا لا تختلـ
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من بعض فيه. وإذا كان مما تختلف فيـه الشـرائع ويحكموننـا فيـه ويتراضـوا بحكمنـا علـَيهم فيـه فـإن الإمـام مخـير إن شـاء 
  24أن يحكم بينهم حكم، وإن شاء أن يعرض عنهم أعرض. قاَل ابن الْقَاسم: والأَفضل لَه أن يعرض عنهم.)

أما إذا كان أحد أطـراف النـزاع مسـلما فـإن القاضـي يكـون ملزمـا  25ذا كان النزاع بين غير المسلمين,وهذا إ
بفــض النــزاع والحكــم بــين المتخاصــمين, لأنــه يلزمــه دفــع كــل واحــد منهمــا عــن ظلــم الآخــر, فلزمــه الحكــم بينهمــا ولا 

الله﴾ ولقولـــه تعـــالى: ﴿وإن حكمـــت  يحكـــم بينهمـــا إلا بحكـــم الإســـلام لقولـــه تعـــالى: ﴿وأن احكـــم بيـــنهم بمـــا أنـــزل
  26فاحكم بينهم ʪلقسط﴾

لقــد اتفــق فقهــاء الإســلام علــى تطبيــق الشــريعة الإســلامية في دار الإســلام علــى المســلمين وغــيرهم. وغــير و 
  المسلمين قد يكونون أهل ذمة أو مستأمنين. 

يهم ما علـيهم. إلا مـا تعلـق فأهل الذمة يلتزمون أحكام الإسلام بمقتضى عقد الذمة، لهم ما للمسلمين وعل
بمعتقــداēم فهــم مســتثنون منــه، فلــيس علــيهم مــن التكــاليف التعبديــة الــتي علــى المســلمين، ولــيس علــيهم الالتــزام في 

  27الأحوال الشخصية بما يلتزم به المسلمون.

حـــل وأمـــا مـــا عـــدا ذلـــك فإنـــه ملزمـــون ʪلتقيـــد ϥحكـــام الشـــريعة الإســـلامية، كالمعـــاملات والجنـــاʮت. فمـــا 
للمسلمين مـن بيـوع وعقـود حـل لأهـل الذمـة، ومـا حـرم علـى المسـلمين حـرم علـيهم، ولقـد اسـتثنى كثـير مـن الفقهـاء 
الخمــر والخنزيــر وأجــازوا لهــم التعامــل đــا بشــرط ألا يظهروهــا لأĔــا حــلال في ديــنهم. واتفقــوا علــى حرمــة الــرʪ علــيهم 

النـووي في ذمـة، قـال التصـرف في الخمـور حـرام علـى أهـل الومـذهب الشـافعية إلى أن 28لأĔا حرام عليهم في دينهم.
  .29)كما هو حرام على المسلم، هذا مذهبناالتصرف فيها حرام على أهل الذمة  بيع الخمر وسائر أنواع اĐموع:( 

  :30ذكر جعفر بن إدريس الكتاني أن أʪ العباس ابن القاضي أنشد

  كفاربل يرفعون đا إلى ال  لا حكم بين الكافرين بخمسة

  والخمر زد هبة من الفجار  وهي النكاح وضده ثم الزنـا   

  ولغيره:

  لا في الطلاق والعتاق فافهموا    فحكمنا بين الكــفار يلزم   
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     ʭفردها لحكـمهم لا حكــمنا    وفي الهبات والنكاح والز  

شــأن الحــدود هــل أمــا المســتأمنون فــإĔم يســري علــيهم مــا يســري علــى الــذميين، لكــن اختلــف الفقهــاء في 
تطبق على المستأمن إذا ارتكب جريمة متعلقة بحق من حقـوق الله، فـالجمهور علـى أن المسـتأمن كالـذمي تطبـق عليـه 
أحكام الشريعة، لأن المستأمن في دار الإسلام التزم بتطبيق أحكام الإسلام عليه بموجب العهد أو الأمـان، وخـالف 

ستأمن لا تطبق عليها العقـوʪت الشـرعية إذا ارتكـب جريمـة متعلقـة بحـق أبو حنيفة وصاحبه محمد حيث يرʮن أن الم
مـــن حقـــوق الله، لأنـــه التـــزم بمـــا فيـــه حقـــوق العبـــاد، ولأن العقـــاب الـــديني لا ولايـــة كاملـــة فيـــه للحـــاكم المســـلم علـــى 

  31المستأمن.

  خاتمة:

للقـوانين، والسـبب في ذلـك هـو من خلال كـل مـا تقـدم يظهـر جليـا أن الشـريعة الإسـلامية لم تعـرف تنازعـا 
أĔـــا لم تســـمح بتعـــدد واخـــتلاف القواعـــد العامـــة للإســـناد، الـــتي تجعـــل المتقاضـــين في حـــيرة مـــن أمـــرهم حـــول القـــانون 
المخـــتص وفـــق تلـــك القواعـــد المتعـــددة، والمتمثلـــة في الجنســـية والمـــوطن ومحـــل إبـــرام العقـــد وموقـــع المـــال، فالمتقاضـــيان 

جب التطبيق هل هو القـانون الـذي تحـدده الجنسـية أم المـوطن أم غـير ذلـك، وهـذا التنـازع يتنازعان حول القانون الوا
يقع فيها أيضا القاضي الذي عليه أن يعمل بجهد لمعرفة القـانون الـذي يجـب تطبيقـه علـى الواقعـة محـل النـزاع، فضـلا 

بيــق القـانون الأجنــبي بــدعوى عـن معرفــة مضــمونه. وإذا حـدد هــذا القــانون قـد يتفاجــأ المتقاضــيان بـرفض القاضــي تط
 مخالفته النظام العام.

أمــــا الشــــريعة الإســـــلامية فقــــد وضــــعت ضـــــوابط موضــــوعية للفصــــل في كـــــل النزاعــــات، لا يتنــــازع في أمـــــره 
  المتقاضيان ولا القاضي، وتتمثل هذه الضوابط في ما يلي:

  لا يلي القضاء في دولة الإسلام إلا القاضي المسلم. -

حكــم بيــنهم بمــآ أنَــزل الله ولا تتبــع  وأʭَ﴿ إلا بشــرع الله, مصــداقا لقولــه تعــالى: لا يحكــم القاضــي المســلم -

فــاعلَم أنمَــا يريــد الله أن يصــيبهم  تولــوا أنَ يفتنــوك عــن بعــض مــآ أنــزل الله إليــك فــإن واحــذرهمأهــواءهم 
حكمـا يبغون ومن أحسن مـن الله  الجْاهلية ) أفَحكم51وإن كثيرا من الناس لفاسقون ( ذنوđم ببعض
    .)﴾52(يوقنون لقوم
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